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 سوى تفعيل دور هيئات الرقابةات لا شيء يمنع الفساد والتجاوز 

 اميل خوري
 
ع لمنع الفساد وارتكاب المخالفات وهي قوم بدورها فهي السبيل الأنجقرار ديوان المحاسبة في موضوع التوظيفات العشوائية يثبت أن الهيئات الرقابية عندما ت 

تكن مستحيلة تغني عندما تمارس صلاحياتها كاملة بدون تدخّل سياسي أو غير سياسي عن وضع قوانين لمكافحة الفساد وهي مكافحة تصبح صعبة جدّاً إن لم 
أصاب عندما أنشأ هذه الهيئات التي بدأ معها الإصلاح الإداري أيضاً أن الرئيس فؤاد شهاب  عندما ينتشر الفساد في كل مفاصيل الدولة. ويثبت هذا القرار

 .الحقيقي والناجح في عهده ولم يكن في حاجة إلى قوانين لمكافحة الفساد لأن الهيئات الرقابية كانت كفيلة بمنع حصوله
المدنية، ولم تكن مشاريع تلزم إلّّ بعد أن تمر بإدارة المناقصات  لّّ بعد أن تمر بمجلس الخدمةلذلك فإنّه لم تكن تتمّ تعيينات في وظائف الدولة على اختلافها إ

الفات هيئة التفتيش. وبديوان المحاسبة، ولم يكن موظف سواء كان كبيراً أو صغيراً يرتكب مخالفات إلّّ ويحاسبه المجلس التأديبي العام أو تحقق في هذه المخ
يستطع تحقيقه عهد قبله ولّ بعده، فلو أن العهود التي أعقبت عهد الرئيس شهاب حافظت على  عهد الإصلاح الحقيقي الذي لمفكان عهد الرئيس شهاب 

انت فضائح تلزيم صلاحيات الهيئات الرقابية ودورها لما كان انتشر الفساد وعجز كل عهد من هذه العهود عن مكافحته بشتّى الوسائل وكثرة القوانين ولما ك
 . كانت التعيينات العشوائية في إدارات الدولة ومؤسّساتهاايات وخطط تأمين الكهرباء ولّالنف

بات بل لتقديم مرشّح لقد كان للهيئات الرقابية هيبة تجعل الموظفين يخافون ارتكاب المخالفات وتمنع السياسيين من التدخل ليس لّنجاح مرشّح رسب في الّنتخا
 .تسلسل درجات فوزهمبل يتم تعيين الناجحين وفق  فائز بعلامات تفوق مرشحاً آخر

ة إلى تفعيل عمل هذه إن الهيئات الرقابية عندما فقدت دورها وصارت صلاحياتها كاملة، بدأ الفساد ينخر مفاصل الدولة وبات لّ سبيل إلى منع ذلك إلّّ بالعود
طلاق يدها كي ينتظم عمل الإدارات والمؤسّسات في الدولة، و   .يات المفيدة التي ترد في التقرير السنوي لكل هيئةأن يأخذ مجلس الوزراء بالتوصالهيئات وا 

تناول فيه أعمال  1986يدرج رئيس مجلس الخدمة المدنية سابقاً ابرهيم الشويري في تقرير مفصّل وضعه في كتاب ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء عام 
صفحة مسندة بالوقائع والأرقام وأفرغ فيه المعطيات الكفيلة  373ب في ( ويقع الكتا1986 – 1983ام )المجلس وأوضاع الإدارة اللبنانية خلال أربعة أعو 

 .بتطوير الإدارة وتحديثها كي تستعيد الدولة هيبتها وقدرتها على مواجهة التحديات وبناء المستقبل
نيّة إعادة تفعيل هيئات الرقابة. وقد جاء في الفصل المفيد العودة إليه إذا كان في الووضع الشويري لكتابه هذا عنواناً: "شهادة للحقيقة في زمن التردي" ومن 

شراء في عهود الّنتداب الأول منه: "إن في الإدارة اللبنانية أوبئة كامنة وعللًا مزمنة تعود إلى أيام العثمانيّين، وقد عرفت هذه الأوبئة والعلل مراحل است
الّداري، كلما انحرفت السلطة التنفيذية عن خطّها المستقيم وانصرفت إلى مصالحها الشخصية تقليديّة من رشوة وفساد في الجسم والّستقلال، فكانت أعراضها ال

 75دلّع حرب الـ  السلطة منذ انوتعزيز المواقع الحزبيّة، فيتم معالجة أعراضها بالتدابير الّنفعاليّة والظرفيّة المرتجلة بدون القضاء عليها قضاء مبرماً. ولم تهتمّ 
ير إداري، وهو ما أتاح الفرصة لتحرّك مكمن الداء وفتح الباب على مصراعيه لبروز الأوبئة والعلل وانتشار الفساد على أوسع نطاق. إلى بأي إصلاح أو تطو 

ت المؤسّسات الإدارية تها في مناطقنا بقوة السلاح، وفقدأن كانت مرحلة الّنهيار التام للإدارة اللبنانية عند الغزو الّسرائيلي للبنان، إذ فرضت الميليشيات هيمن
خارجه ما أدّى إلى حماية الشرعية وأخذت المخالفات والتجاوزات المغايرة للقانون الصادرة عن بعض الوزراء أو وكلاء نفوذهم في مراكز القوى داخل الملاك و 

هيئات المراقبة ممارسة صلاحياتها فانتفى بحكم هذه وأسلوباً وقاعدة يستحيل معها على تجريد الحكومة من هيبتها واحترامها، وأصبح تعميم التجاوز قدرة 
ب والعقاب وعمّ المسلكية الشاذة واجب الّلتزام برأي مجلس الخدمة المدنية وتنفيذ أحكام التفتيش وديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة وسقط مبدأ الثوا

 ."الّدارية إلى قمّته والّستثمار الواسع لمراكز حسّاسة في الدولة ليؤمّن أرباحاً طائلة رشوة قاعدة مألوفة من قاعدة الهرمالّستهتار جميع الموظّفين، فتحوّلت ال
 ...إلى متى يظل هذا الوضع الشاذ ولّ ينبري من يغيّره رحمة بالبلاد والعباد
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